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حتى ولو بقي يوم واحد من ولاية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
فإنه يجب أن يعتذر ويستقيل، ويُقدم 

إلى المساءلة عن فشله في إدارة منظمة 
الصحة العالمية.

الأمر لا علاقة له باتهامات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذرائعية 

والطائشة لتبرير فشله الخاص. وإنما 
بالمسؤولية المباشرة التي تقع عليه في 
السماح لوباء كورونا بالتفشي من قبل 

أن تعلن منظمة الصحة عنه كوباء عالمي.
الأدلة على تفشي وباء خطير بدأت 
تظهر في نوفمبر من العام 2019. ولقد 

أثارت المعلومات المتاحة عن مستويات 
التفشي في الصين ما يكفي من الذعر في 
مختلف أرجاء العالم، بينما ظلت منظمة 

الصحة العالمية تتردد في الإعلان عن 
كورونا كوباء عالمي.

كان الضحايا يتساقطون كالذباب 
في الشوارع. وشنت السلطات الصينية 
حملة عزل غير مسبوقة لمقاطعة ووهان، 
مصدر التفشي الأول. ولكن ذلك لم يحرك 
إلا القليل من الحس بالخطر لدى قيادة 

منظمة الصحة العالمية.

هناك ما يكفي من البراهين على 
أن إجراءات وقائية تُتخذ قبل أسبوع 
يمكن أن توفر حياة الآلاف من البشر. 
هذا هو واحد من أهم الانتقادات التي 

توجه لإدارة الرئيس دونالد ترامب، 
الذي استهان بالمخاطر حتى تحولت إلى 

كارثة.
اليوم إذا كنا نجرؤ على إدانة ترامب 

بسبب تأخره لأسبوع أو أسبوعين، 
فإن إدانة مضاعفة يجب أن توجّه 

لغيبريسوس لتأخره ثلاثة أشهر على 
الأقل.

منظمة الصحة لم تعلن عن كورونا 
كوباء عالمي إلا في الأسبوع الثاني من 

مارس الماضي.

تمتلك هذه المنظمة، من أدوات المعرفة 
والتواصل مع السلطات الصحية الصينية 

الكثير مما كان يمكن أن يساعدها على 
اتخاذ قرار بشأن مخاطر الوباء. كما 

أنها تمتلك من الخبرات في عالم الأوبئة 
ما يكفي لكي تتوصل إلى تقدير حصيف 
لطبيعة تلك المخاطر. المسألة هنا، مسألة 

إدارة، أكثر منها مسألة معرفة. فلو أن 
دول العالم اتخذت من الاستعدادات ما 
يكفي للحد من السفر من وإلى الصين، 

ولو أن إجراءات تتبع وعزل وفحص تم 
اتخاذها حيال من تسرب الوباء إليهم، لما 
كنا انتهينا الآن بأكثر من مليون ضحية، 

وأكثر من 37 مليون إصابة أكثر من ربعها 
من دون شفاء فعلي.

وحتى الأسبوع الأول من فبراير 
2020، كان غيبريسوس مسترخيا تماما، 
وخرج ليصرّح بأنه لا حاجة لكي تتخذ 

دول العالم تدابير ”تتعارض دون داع مع 
السفر والتجارة الدولية“.

وهذا وحده، كان دليلا ساطعا على 
مدى سوء التقدير. إنه دليل إدانة صارخ 

أصلا.
ومنذ مطلع ذلك الشهر، بدأت الأسئلة 

تبرز حول ما إذا كان فايروس كوفيد – 
19، مرضا جديرا بالاعتبار كوباء. بعض 
الأجوبة الهزيلة كان يقول إن دول العالم 

ربما لم تكن على استعداد كاف لقبول 
تكاليف هذا الإعلان، لأنه سوف يترتب 
عليها اتخاذ إجراءات صارمة للحد من 

التفشي. ولكن موقف الدول من التكاليف، 
إذا كان ذلك صحيحا من الأساس، ليس 

من مسؤولية منظمة الصحة العالمية. 
وعلى أي حال، فإن الاستعدادات لم تكن 
لتصبح استعدادات كارثية مثلما أضطر 

الجميع إليه من بعد ذلك.
سلسلة من إجراءات الوقاية، من 

قبيل فرض ارتداء الكمامات، والحد من 
التجمعات، وعزل كبار السن والمصابين 

بأمراض مزمنة أخرى، وتوفير أدوات 
التعقيم، وزيادة فرص العمل من المنزل، 

ما كانت لتكلف الكثير، ولكن كان بوسعها 
أن تنقذ حياة مئات الآلاف من البشر، 
كما كان بوسعها أن تحد من الحاجة 
إلى إغلاق عام وشامل. وحتى لو كنا 
سوف ننتهي إلى حاجة مماثلة، فإن 

إبطاء سرعة التفشي كان يمكن أن يوفر 
الكثير من الوقت، وذلك بينما تستنهض 

المختبرات العالمية هممها للبحث عن 
علاج، أو توفير لقاح معقول، أو حتى 

مجرد إتاحة فرصة أوسع للعلماء لفهم 
طبيعة الفايروس. هذه الفرصة كان يمكن 

أن تعني الكثير بالنسبة للأطباء بدلا 
من حالة الفوضى العامة التي اجتاحت 

المستشفيات بحالات لم يعرف المعالجون 
سبل التعامل معها.

معدلات الوفيات تتناقص الآن بين 
المصابين بالحالات الشديدة، لمجرد أن 

الأطباء صاروا يعرفون من أين يجب 
الإمساك بالمرض. لا ينجحون دائما، 

ولكنهم أصبحوا قادرين على توفير فرص 
أفضل للمرضى للنجاة.

هذا يعني، أنهم كانوا بحاجة إلى 
المزيد من الفهم، والمزيد من الوقت. ولو 

أن إجراءات عزل ووقاية مبكرة قد تم 
الأخذ بها، فإن معدلات الوفيات سوف 

تتناقص إلى درجة كبيرة للغاية.
الإعلان المبكر عن كورونا كوباء 
عالمي، كان بوسعه أيضا أن يخفف 

الاحتقان السياسي الذي نجم عن التأخر، 
ويحد من الانتقادات التي تعرضت لها 
منظمة الصحة العالمية، ويوفر الكثير 

من التكاليف والخسائر التي تجاوزت 6 
تريليون دولار.

المسؤولية عن ضياع كل هذه الفرص 
إنما تقع على غيبريسوس نفسه، وعلى 

فريق المسؤولين المحيطين به، الذين 
لا تعرف ما هي الدوافع التي جعلتهم 

يتأخرون إلى ذلك الحد.
المساءلة واجبة في جميع الأحوال. 

وإجراء تحقيق في المسؤولية هو إحدى 
أكثر القضايا أهمية لحماية البشرية من 

أخطاء مديرين كسالى.

والمساءلة، لا تعني انتقاما، ولا بأي 
صورة من الصور. وما من حاجة لتوجيه 
إدانات ذات طبيعة جنائية. ولكن المقارنة 

بين ما كانت تفعله منظمة الصحة، وما 
كان يجب أن تفعله، على امتداد الأشهر 
الأربعة بين نوفمبر 2019 ومارس 2020، 

سوف توفر الكثير من الأدوات التي 
يمكن أن تساعد دول العالم على مواجهة 

المخاطر المقبلة.
الاعتقاد السائد يقول إن غيبريسوس 
كان وزير صحة ناجحا في إثيوبيا، ولكنه 

ليس من دون سوء تقدير جسيم.
بعض الحقائق تشير إلى أن قيادته 

لوزارة الصحة الإثيوبية بين عامي 
2005 و2008 نجحت في بناء 4000 مركز 

صحي، والحد من تفشي أوبئة السل 
والملاريا والإيدز في ذلك البلد. كما أنه 

لعب أدوارا مهمة في عدة مناصب، 
منها منصب رئيس شراكة دحر الملاريا، 

ومجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة 
المشترك لفايروس نقص المناعة البشرية، 
والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل 

والملاريا، والرئيس المشارك لشراكة صحة 
الأم والوليد والطفل، وغيرها. مما يعني 

أنه يمتلك من الخبرة ما يكفي لمعرفة 

الخطر، وسبل مواجهته. وعندما أصبح 
وزيرا للخارجية بين العامين 2012 و2016، 
فقد بنى ما يكفي من العلاقات التي مهدت 

له الطريق لتولي منصبه الراهن، ابتداء 
من الأول من يوليو 2017.

واحدة من أكبر زلات القدم التي 
ارتكبها، كانت اختياره لرئيس زيمبابوي 

روبرت موغابي لمنصب سفير النوايا 
الحسنة لمنظمة الصحة العالمية للمساعدة 

في التصدي للأمراض غير السارية في 
أفريقيا. وهو ما اضطره، وسط سيل من 
الانتقادات، إلى التراجع عنه. موغابي، 

كان هو نفسه، مرض دكتاتورية ساريا في 
أفريقيا، يتطلب توفير لقاحات ضده.

مع ذلك، فإن النجاح على المستوى 
المحلي، لم يناظر نجاحا على المستوى 

الدولي. ولا كان يجب أن يُنظر إليه كمعيار 
كاف، لأن المعيار العملي الصحيح هو 

القدرة على الإنجاز في مواجهة المخاطر.
النجاح يقود بعض البشر إلى 

الاسترخاء، ظنا منهم أنهم موهوبون بما 
يكفي لتحقيقه باستمرار، وأنه سيأتي 

إليهم كتحصيل حاصل.
وهذا لم يتحقق في مواجهة 

وباء كورونا، بل تحول إلى كارثة 

صحية واجتماعية واقتصادية لم 
يعرف لها العالم مثيلا حتى الآن، 

ولا حتى عندما اندلع وباء الإنفلونزا 
الإسبانية في عشرينات القرن 

الماضي.
ولقد مرت لحظات، أدرك فيها 

غيبريسوس، أنه أفلت الزمام. ولكن 
انتقادات دونالد ترامب ذات الطبيعة 

السياسية، عملت في الواقع على 
تبرئته من المسؤولية الحقيقية.

كوفيد – 19 ليس الوباء الأول، 
ولن يكون الأخير. والقادم ربما يكون 
أخطر. وهو ما يتطلب أن يكون على 

رأس منظمة الصحة العالمية مدير 
يقظ، لا مدير يسترخي في منصبه، 

ويتساهل مع المخاطر.
استقالة غيبريسوس، هي أقل ما 

يمكن تقديمه كعربون اعتذار لأكثر 
من مليون إنسان فقدوا حياتهم، 

تحت قيادته.
وهذا ما يجب أن يحصل من قبل 

أن تنتهي ولايته.
انتظار نهاية الولاية حتى يوليو 

2022، هو في الواقع إهانة غير 
مبررة للضحايا.

في إطار استعدادها أو تهديدها 
بمواجهة مع إيران فوق الأراضي 
العراقية، تخطط الولايات المتحدة لنقل 

سفارتها إلى إقليم كردستان شمال 
البلاد. ربما لن تقع هذه المواجهة، وقد 
تمر بحدود غير ملحوظة من الاحتكاك 

بين الطرفين، ولكن النية الأميركية 
تستحق التأمل بما يخص العلاقة مع 

أكراد العراق والمنطقة ككل. 
التفضيل الأميركي للأكراد في 
الشرق الأوسط لم يعد خافيا على 

أحد، ولا نبالغ بالقول إن هذا التفضيل 
ينطوي على جزء يسير من المنطق من 
وجهة نظر دولة تضع مصلحتها فوق 

كل اعتبار. لا دخل لهذا بأي أبعاد تثير 
حفيظة البعض، وإنما هي نظرة واقعية 
لأولئك الذين أحسنوا التعامل مع أجندة 

واشنطن في المنطقة.
لقد نجح الأكراد حتى الآن بمقاربة 

مصالحهم مع المصالح الأميركية في 
المنطقة. أجادوا أكثر من غيرهم المقايضة 

معها وتبادل المنفعة. صحيح أنها لم 
تكن صادقة معهم دائما، وهم لم يكونوا 
أوفياء لها بشكل صرف ولا يقبل الشك، 

لكن النتيجة هي أنهم الآن يتمتعون أكثر 
من غيرهم بالرعاية والحماية الأميركية 

في المنطقة.
سهل الأكراد للولايات المتحدة 

احتلال العراق مقابل الحصول على 
إقليم ذاتي الإدارة. فعلوا الشيء ذاته في 

سوريا، ولكن الإدارة الأميركية برئاسة 
باراك أوباما لم ترد إكمال الطريق كما 

فعلت إبان حكم جورج بوش الابن، 
واكتفت فقط بالسيطرة على مناطق شرق 

الفرات التي تعتبر سلة الغذاء والطاقة 
للدولة السورية. 

في سياق سرد الوقائع بشفافية، 
لا بد من القول إن كل من أراد الإطاحة 

بنظام صدام حسين في العراق، من 
أكراد وسنة وشيعة وغيرهم، تعاون مع 

الأميركان عام 2003. كذلك فعل من أرادوا 
الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عام 2011، 
فجميعهم مدوا أيديهم لأميركا وعرضوا 

عليها التعاون بكل صدق نية وطيب 
خاطر.

الفرق بين الأكراد وغيرهم ممن 
تعاونوا، أو أرادوا التعاون، مع 

الأميركيين سواء في سوريا أو في 
العراق، هو أنهم كانوا يعملون في 
ظل مشروع قومي يجمعهم، أو على 
الأقل يجمع الأكثرية الساحقة منهم. 

أما المعارضون لهذا المشروع فإما أنهم 
صمتوا بإرادتهم، أو فعلوا ذلك تجنبا 

للإضرار بالمصلحة الكردية العليا. 
لطالما كانت الصورة أكثر وضوحا 

بالنسبة للأكراد في ما يريدون نظير 
تعاونهم مع الولايات المتحدة. ولطالما 

كان المقابل الجماعي العام وليس 
الفردي الخاص، هو العنوان الأبرز 

لهذا التعاون. لا يعني هذا أنه لا يوجد 
انتهازيون بين ساسة الأكراد، ولكن 

هؤلاء يمارسون أنانيتهم تحت سقف 

المصلحة العليا وأولويات القومية.  
ثمة حلم الدولة الكردية الذي يرفرف في 

أذهان الجميع. وأي خطوة نحو استعادة 
هذه الدولة وتشييدها فوق مساحات 

من إيران والعراق وتركيا وسوريا، عمل 
يستحق الجهد والتعاون مع الولايات 
المتحدة أو غيرها من دول العالم. ومن 

وجهة نظر فئة واسعة من الأكراد، يمكن 
التحالف مع الشيطان في سبيل تحقيق 

هذا الحلم. 
ليس بالضرورة أن يكون مقابل 

التعاون مع الخارج خطوة كبيرة على 
طريق استعادة الدولة الكردية كما حدث 

في العراق. فأي دعم من أميركا أو غيرها، 
لاسترداد حقوق جغرافية أو سياسية 

أو ثقافية ”ضائعة“ للأكراد تحت حكم 
الإيرانيين أو الأتراك أو العرب أو الأرمن، 

هو دعم مرحب به ويستحق التفكير 
والمبادرة. 

ولا يحمل حلم الدولة الكردية ملامح 
دينية أو قومية متطرفة قد تخيف دول 

العالم وتجعلها تنفر منه. كما أن تجربة 
الحكم الذاتي للأكراد في العراق، وبدرجة 
أقل في سوريا، عكست قدرتهم على إدارة 

شؤونهم وتحويل مناطقهم إلى أماكن 
جاذبة للاستثمار الأجنبي، واحتواء قيم 

المدنية والانفتاح والعلمانية والتطور 
العلمي.

ولا شك أن نجاح تجربة الأكراد 
شمال العراق، شجع الغرب على دعمهم 
شمال شرق سوريا. ربما لو كان دعمهم 
بذات الآلية ممكنا في تركيا وإيران، لما 
تردد الأميركيون والأوروبيون في هذه 
الخطوة. ولكن هذا سيؤدي إلى زعزعة 

أمن المنطقة برمتها. وسيجلب إليها المزيد 
من الفوضى التي لا يبدو أنها تخدم أحدا 

حاليا.   
ربما لو كرر التاريخ نفسه، وأتيحت 
فرصة مشابهة لما كان قبل توقيع اتفاقية 

لوزان عام 1923، لسمح الغرب بإقامة دولة 
كردية في المنطقة. لا أحد يدري، قد تحمل 
للعالم ما هو أفضل من ثورة الخمينيين 
وعثمانية رجب طيب أردوغان، أو تكون 

إسرائيل أخرى لشعوب الدول الأربع التي 
يحلم الأكراد بالاستقلال عنها. 

ما هو واضح للعيان أن الأميركيين 
والغرب عموما، باتوا يفضلون التعامل 

مع الأكراد على أي مكون عربي في 
العراق وسوريا. وعندما يفكرون بنقل 

سفاراتهم من بغداد إلى إربيل، ويهبون 
القامشلي حقولا نفطية وأسلحة، فهذا 

يعني أنهم يؤسسون لعلاقة طويلة الأجل 
مع الأكراد على عكس رغبة الكثير من 

دول المنطقة.

يرحب الأكراد في الدولتين بهذه 
العلاقة مع الولايات المتحدة، رغم أنهم 

لا يثقون بالأميركيين الذين تخلوا عنهم 
مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة 

فقط. الأولى عندما عارضوا بشدة 
استقلال كردستان العراق عام 2017، 

والثانية عندما سمحوا للأتراك بغزو 
مناطق شرق الفرات في سوريا خلال 

أكتوبر عام 2019.
تعلم الأكراد من هاتين التجربتين، 

وما سبقهما من دروس وقعت على مدار 
أكثر من مئة عام، كيف يتركون لأنفسهم 

أبوابا خلفية للهروب من ”خيانة“ الغرب 
لمشاريع استقلالهم. ولكن ذلك لا يلغي 
حقيقة أن نقل السفارة الأميركية من 

بغداد إلى إربيل، سيفتح فصلا جديدا 
من التفضيل الأميركي للأكراد، لن يكون 

عابرا ولا هامشيا.

التفضيل الأميركي للأكراد

عربون اعتذار لمليون إنسان

أي خطوة نحو استعادة حلم 

الدولة الكردية وتشييدها من 

وجهة نظر الأكراد عمل يستحق 

الجهد والتعاون مع الولايات 

المتحدة بل يمكن التحالف 

مع الشيطان في سبيل تحقيق 

هذا الحلم

المسؤولية عن ضياع فرص 

وقف انتشار فايروس كورونا 

إنما تقع على غيبريسوس 

نفسه وعلى فريق المسؤولين 

المحيطين به الذين لا تعرف 

ما هي الدوافع التي جعلتهم 

يتأخرون إلى ذلك الحد

بهاء العوام
يصحافي سوري

علي الصراف
كاتب عراقي


